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ا اماو اإملامبي اموم الوسر اا اموا 
- اوغ + اول . 


قسم العلوم الإقتصادية جامعة غرادية 
غرداية ص ب 455 غرداية 47000 ,الجزائر 


مقدمة: 

باعتبار المحاسبة علم كبقية العلوم الاجتماعية 
والإنسانية تتزايد مع مر الزمان حاجة المؤسسات 
الاقتصادية فى مختلف الاقتصاديات الدولية إلى 
المحاسبة لما لها من فائدة فى توفير المعلومات 
الضرورية لتأدية الوظائف الأساسية سواء كان ذلك 
في المجتمعات الرأسمالية والاشتراكية وسواء تعلق 
الأمر أيضا بالدول المتطورة أو الدول النامية على 
حدي لاء وبالرغم من أن المحاسبة كان يقتصر 
کور ها في البداية على عرض المعلومات للملاك 
والمساهمين بهدف إعطائهم الفرصة لمراقبة وتقييم 
أداء الإدارة في استخدام الإمكانيات والموارد 
الاقتصادية التي وضعت تحت تصرفهم. فإنه اتسع 
محل الور الذي تلعبه في مجال الأعمال بسبب تزايد 
من جهات خارجية في شكل قروض أو ائتمانات 
تجارية. وحتى نم هذه العمليات باستمرار كان لزاما 
على تلك الوحدات أن تقدم المعلومات بالنوعية اللازمة 
التي تعزز العلاقة والارتباط بينها وبين مختلف 
المتعاملين الاقتصاديين. غير أن ذلك لا يكفي إذا لم 
تتوفر الأطر القانونية التي تنظم وتضبط لمارا 
المحاسبية. لدللك عمدت الول إلى إنشاء هينات مهنية 
المعايير المحاسنة د ال 2000 من ى مناخ 
ملائم يضمن تدفق حركة السلع والخدمات» وک 
حركة الأموال» ويتماشى مع معطيات ورهانات 
العولمة. 

أولا: تعريف المحاسبة 

تتميز العلوم الاجتماعية بالتكيف والتطور السريع 
نسبيا لدائمة التغيرات والمستجدات البيئية المحيطة بخلايا 
المجتمع» وبطبيعة الحال تتفق هذه المقولة مع المحاسبة 
كفرع شجرة العلوم الاجتماعية والإنسانية وبالرغم من 
قدم المحاسبة فإنه لا يوجد تعريف للمحاسبة متفق عليه 


© المحاسبة هي 5 يبحث عن طرق تسجيل 


المعاملات المادية المختلفة واقتراح النظم والدفاتر 
الملائمة لها ! 

ويمعن تعريف المحاسبة بأنها 
اصطلاے مالى أطلق على حقل المعرفة 


موجه لتقديم 56 من المعلومات الرقمية 
طبقا لاعتبارات قانونية واقتصادية» من 
خلال الحسابات التي تتم على شكل تسجيل 
وتبويب وتلخيص العمليات والاحدات ذات 
الطابع العالي و تتلخص فيما يلي 


المالية في دفتر كرو 0 
الاعتماد على الذاكرة في هذا المجال. 

2. التبويب: هو ترتيب جميع البيانات وتصنيفها 
مع فرز العمليات والمعلومات ذات طبيعة واحدة. 

3 التلخيص: هو تركيز البيانات التي تم تسجيلها 
وتبويبها في صورة معلومات مفيدة على شكل تقارير 
أو قوائم توضح النتائج والحقائق المالية. 

أما إذا تطرقنا لتغريف نظرية المحاسية:- فنا سنجذ 
أيضا صعوبة أيضا في تحديد تعريف متفق عليه نظرا 
لأن مجال البحث في إطار نظرية المحاسبة مازال قابلا 
للتجديد والابتكار والإبداع» فيرى البعض فيرى البعض أن 
نظرية المحاسبة ترتكز على مجموعة من المبادئ 
والاسس والفروض التي تتناول الحقاتق وتتمثل في 
عمليات ومراكز ذات القيمة المالية المتعلقة بالوحدة 
المحاسبيةء كما تستخدم في شرح وتفسير النواحي التطبيقية 
للمحاسبة» في شتى مجالات النشاط الاقتصادي.3 

كما يمكن أن نعرف المحاسبة بأنها خلاصة في 
شكل مجموعة المبادئ الرئيسية التي تتصف بمايلي:4 

1. أنها تقدم إطارا يمكن الرجوع إليه في تقييم 
الممارسة المحاسبية. 
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2 أنها مرشد لتطوير استخدامات وإجراءات 
جديدة في مجال المحاسبة. 

ثانيا :العمليات المحاسبية والمالية 

1- الدورة المحاسبية: هي الأهداف التي يسعى 
إلى تحقيقها النظام الان ویمکن تبويب هذه 
الإجراءات إلى 2 ات متتابعة تشمل على مايلي” : 

*تحليل العمليات المالية؛ 

*إثبات القيود المحاسبية؛ 

*#ترحيل القيود المحاسبية؛ 

*ترصيد الحسابات؛ 

*اعداد ميزان المراجعة؛ 

*إقفال الحسابات؛ 

*إعداد الحسابات الختامية. 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوات التي تتضمنها 
الدورة المحاسبية تكون متسلسلة يكمل بعضها الآخر 
لكي يعون بالإمكان تحديث معلومات النظا م المحاسبي 
عن طريق معالجة البيانات المالية اليومية اللي يستلمها 
النظام والتي ستؤثر على البنود التقارير والقوائم 
المحاسبية من مصروفات وإيرادات ل 
والتزامات ورأس المال»ء لذالك فإن الدورة المحاسبية 
شتی أيضا الى تحديث المتلومات 7 

» تحليل العمليات المالية: 

و بهذه الخطوة إعداد المستندات المحاسبية 
المناسبة لكل عملية قبل أن يتم إدخال العماليات المالية 
في النظام المحاسبي إذ يتم إعداد مستند منفصل لكل 
عملية كأن يكون مستند قبض أو مستند دفع أو مستند 
قيد.ولغرض إعداد مستندات القيد المحاسبي فإنه 
يتطلب تعريف العملية المالية لإعتبارها تمثل الحجر 
الأساس في النظام المحاسبي. 

فالعملية المالية يقصد بها تحديد العمليات التي 

تخضع إلى الإثبات المحاسبي في الدفاتر والسجلات”. 
يتم تسجيل الأحداث الاقتصادية الخاصة في 
ال ثم ترحيلها إلى دفتر الأستاذ لإعداد ميزان 
المراجعة والتترصل إلى القوائم المالية» وهناك عدة 
أشكال من دفاتر اليومية التي يمكن استخدام أي منها 
في ور اليومية العام واليومية 
المنشآت. 

# إثبات القيود المحاسبية 

يتم إثبات القيود المحاسبية في دفتر اليومية 
العامة الذي يعتبر الأساس للعمليات المالية حيث 
ينظر له من حيث وجهة نظر المشروع» بحيث 


أن الحسابات تمثل المشروع والعمليات المالية 
قيمة القيد ا الجانبين مع إثبات رةه 
ال التي توضح طبيعة القيد. 

ترحيل القيود المحاسبية: 

و يعني نقل البيانات من واقع القيود المسجلة بدفتر 
اليومية إلى دفتر الأستاذ وهو أيضا تبويب وتصنيف لأثر 
العماليات الواردة في دفتر اليومية للحسابات المعنية في 
دفتر الأستاذ وفق الخطوات التالية”: 

* الاطلاع على القيود المسجلة في دفتر اليومية 
قيدا بقيد منذ بداية الفترة ولغاية نهايتها؛ 

* معرفة الحساب المعني بالقيد المسجل في دفتر 
اليومية ورقم الصفحة الخاصة به في دفتر الأستاذ وإن 
لم تخصص له صفحة تفتح له صفحة جديدة؛ 

* تحديد موقع الحساب من القيد أي هل تأثر 
الجانب المدين أو الدائن منه ومن لم إدخال المبلغ في 
الجانب المعني من الحساب وفي خانة المبلغ؛ 

* فكل اسم الصباب 'المقابل: الذي رخن اة 
البيانات وكما جاء بقيد اليومية في خانة البيانات. 

ترصيد الحسابات : 

الترصيد هو حساب الفرق أو الرصيد بين الجانبين 
المدين والدائن لكل حساب من الحسابات الظاهرة في 
سجل الأستاذ في نهاية فترة زمنية معينة.وعليه فان 
الرصيد يكون وفق للنتائج التالية”: 

* رصيد مدين عندما يكون مجموع الجانب المدين 
اکر مجو Se‏ الدائن للحساب وعوشايظين 
TT‏ 

. #رصيد دائن عندما يكون مجموع الرصيد الدائن أكبر 
هذا الرُصِيد لقصو AN‏ الشخصية الدائنة 
والأرباح والإيرادات؛ 

* الرصيد صفرا عندما يتساوى مجموع 
الجانب المدين مع مجموع الجانب الدائن للحساب. 

وعملية الترصيد تبدأ بالمساواة بين الجانبين المدين 
والدائن ويوضع المبلغ الأكبر في كلا الجانبين ثم يوضع 
في الجانب الأخر الفرق (المتمم الحسابي)الذي سيكون 
هو الرصيد. 

إعداد ميزان المراجعة: 

لا يحتاج الأمر في ظل إستخدام نموذ- 
حسابات الاستاذ ذو الررضيد ا إلى 
ترصيد الحسابات حيث أرصدتها متاحة مقابل 
آخر فيد في كل منهاء وبذلك يستطيع المحاسب 
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إعداد ميزان المراجعة من هذه الأرصدة فى 
أي وقت› كما تستطيع الإدارة التعرف 0 
الرصيد في أي وقت تشاء. 

عند تلخيص خطوات الدورة المحاسبية فان 
المكاست إذا اتان تور فة العمل فر كن اجراء 
الخدت الختاتني والميزانية العمونية كط 
إعداد ميزان المراجعة على ورقة العمل مباشرة 
حيث لا فرق بين ميزان المراجعة قبل التسويات 
الذي يتم إعداده في صورة مستقلة وميزان 
المراجعة كما يظهر في ورقة العمل قبل 
التسويات» وعلى هذا الأساس نقوم بإعداد ميزان 
المراجعة لارصدة حسابات الاستاد ع ورقة 
العمل ويلاحظ أن الأرصدة التي تظهر في ميزان 
المراجعة هي التي تظهر في الحساب قبل قيود 
التسوية مباشرة . 

د إقفال الحسابات: 

ويقصد بها إغلاق الحسابات الاسمية المؤقتة في نهاية 
السنة المالية في حسابات النتيجة والتي تشمل حسابات 
البضشاعة وكساك المضووفاك وحيدات الابرادات 
بحيث يتم إقفال الحساب بجعل رصيد الحساب في أخر 
المدة بالجهة المعاكسة"'. وهذا بعد أن يتم إجراء التسويات 
وإثباتها دفتريا وترحيلها إلى الحسابات الخاصة بهاء 
صد أرصدة الحسابات كما هي اهز في ميزان 
ويمكن المحاني أن ع حلن هذه الأرصدة فى أجزاء 
قيود الإقفال وإعداد الحساب الختامي» حيث تصبح 
حسابات الإيرادات والمصروفات بعد إجراءات التسويات 
معدة للإقفال في الحساب الختامي!!. 

« إعداد الحساب الختامي: 

حيث يتم إقفل الحسابات الوهمية تحضيرا لحسابات 
النتيجة التي تتضمن حساب المتاجرة وحساب الأرباح 
والخسائر لغرض التوصل إلى صافي الربح أو الخسارة 
المتحققة في نهاية السنةء وبعد ذلك سيتبقى في ميزان 
المراجعة الحسابات الحقيقية فقط التي يجب أن تكون 
متوازنة في جانبيها المدين والدائن. وتظهر في كشف 
الميزانية العمومية في نهاية السنة المالية. 

2- الدورة المالية: تعرف على أنها مجموعة العمليات 
المحاسبية اللازمة لتسجيل الأحداث الناجمة عن حيازة 
رأس المال وبقية الأموال من الملاك المقرضين ع 
ابحم ونا ماك عير 8 


المالية يتمثل فى تمويل تلك الاحتياجات المالية الناتجة 
عن دورة الاستغلال ودورة الاستثمارات وهو ما 
يصطلح عليه بفائض الخزينة المتاح السالب والذي 
يستوجب تخطية العجز فيه الاعتماد على وار 
خارجية: أما المصلئن. الرئيسية للتمويل تتمثل في 
مصدرين أساسينت13 : 

أ- - دورة رأس المال: E‏ ا الجماعية 

ب- دورة الاستدانة: حيث 6 المؤسسة إلى جلب 
قروض وذلك مقابل تسديدها مستقبلا مع مكافآت مالية 
تتمثل فى الفوائد والاقتطاعات المالية» تتعدد تصنيفات 
الاستدانة وأنواعهاء باختلاف المصادر وطبيعة 
القروض وأجال الاستحقاق وأهمها”': 

ه الدعوة العامة للادخار: تعد الاستدانة بواسطة 
الدعوى العامة للادخار وسيلة من وسائل التمويل 
خاصة_بالنسية للمؤسسات الكيرى والميثات العامة 
حيث تلجا المؤسسة إلى الجمهور من أجل الاكتتاب 
وإيداع أموالهم لديهاء حيث يتم تجزئة القرض غلئ 
عدة أجزاء في شكل سندات وأوراق مالية وهناك عدة 
تقنيات يو اة الادخار أهمها: 

د إصدار سندات قصيرة الأجل: الإصدار هو 
عملية مالية بموجبهاء تطرح المؤسسة سندات في شكل 
أوراق مالية يدفع بموجبها المقرض مبالغ مالية يتعهد 
المصدر بتسديد مبالغ القروض والفوائد عند الاستحقاق. 

د إصدار سندات طويلة الأجل: وهي الشكل 
الممتاز للإستدانة بواسطة الادخار العام بموجبها يتم 
تجز نة القرض إلى عدة اقباط 

كل سند يمثل للمقرض ورقة حق» أما بالنسبة 
للمقترض فهي إقرار بدين يثبت حق المقترض في 


استعادة قيمة السندء أقساط الفوائد» حسب الشروط 
المتفق عليها. 
ه الاقتراض من البنوك والوسطاء الماليون : 


تلجأ المؤسسة ‏ بمختلف أحجامها وأشكالها إلى 
الإستدانة من البنوك بشكل أساسي حيث تقسم 
القروض حسب الإستخدامات إلى: 

« قروض الاستثمار: تمثل جزء من حجم 
الديون»ء تقدم إلى المؤسسة من البنك أو الوسطاء 
الماليين بآجال متوسطة وطويلة الأجل (أكثر من 
حيث تشكل أنهم عاص المؤارى. العالية اس د جمد 
التمويل الذاتي والرفع المالي. 

قروض الاستغلال : تهدف هذه القروض إلى 
تمويل دورة الاستغلال» وهي قروض قصيرة الأجل 


د/عجيلة محمد 


5 


مجلّة الواحات للبحوث و الدراسات العدد 19 (2013) : 59 - 68 


التحصبيل حيث يسعى لمل 0 البحث 7 
أخلن: منية طويلة ين المؤوود وال ت حيث أنه لهذه 
القروض ارتباطا مباشرا بالتوازن المالي على المدى 
القصيرء إذ يؤثر حجم هذه القروض» بشكل مباشر 
على الخزينة 
» قروض الخزينة: هي قروض قصيرة الأجل 
تخصص لدعم التوازن المالي» بتوفير السيولة النقدية 
للخزينة خاصة عند معدل نمو مرتفع» إذ يزداد معدل 
بالاعتمادات البنكية الجارية فمصدرها البنك والذي 
يفرض على المؤسسة اقتطاعات مرتفعة مقابل سيولة 
آنية» وتوجه هذه القروض إلى 15١‏ 
تمويل عمليات الاستثمار في إطار توسيع النشاط 
وتعظيم إيراداتها ولك من أجل ضمان تسديد 
تمويل عمليات الاستغلال في إطار قروض 
الاستغلال التي تسمح بتقديم واستقبال التسبيقات. 
1-الاطار -الإطار _ التصوري: يمكن اعتبار الإطار 
التصوري حسب (FASB)‏ أنه عبارة عن نظام 
متماسك يتكون من أهداف ومبادئ أساسية مرتبطة 
ببعضهاء تؤدي معايير فنية» و تبين طبيعة» دور 
وحدود المحاسبة والقوائم المالية حيث ث تمثل الأهداف 
النهاية التي تصبوا إليها المحاسبة التي لها الحظ الوافر 
في الاستفادة من امتيازات كثيرة عند وجود إطار 
تصوري للمحاسبة» مهيكل بطريقة جيدة بحيث"!: 
-يمثل الإطار التصوري ديلا مهما للمهنة 
المحاسبية في وظيفة التوحيد؛ 
- يمثل الإطار التصوري مرجعاً لحل المشاكل 
المحاسبية» التي لا توجد أية ا لحلها؛ 
- يمكن من الرفع في إمكانية المقارنةء و ذلك 
بالتقليل من عدد الطرق المحاسبية البديلة؛ 
- يسمح بتحديد حدود الرأي المهني عند إعداد 
دا المالية؛ 
خا E‏ ا a‏ س 5 | 
الجمع بین الجانب ال يو الجانب التطبيقي للمحاسبة؛ 
-الإطار التصوري يحمي مهنه ة المحاسبة من کل 
أشكال الضغط السياسي والهجمات» لأنه يمدها 
بتبريرات منطقية تمكنها من تباين عقلانية اختياراتها 
إذا تعلق الأمر بمعايير جديدة. 


2- _الإطار_ التصورى_ والمبادئ __المحاسبية 


والمعايير المحاسبية: 


يتضمن النظام المحاسبي المالي إطارا تصوريا 
للمحاسبة المالية ومعايير محاسبية » و مدونة حسابات 
تسمح بإعداد كشوف مالية علي أساس المبادئ 
المحاسيية المعتز فب ها :مت مخائنية” الالتز املت» 
الاستمرارية في الاستغلال» القابلية للفهم» الدلالةء 
المصداقية القابلية للمقارنةء التكلفة التاريخية 
وأسبقية الواقع الاقتصادي على المظهر القانوني. 

- يشكل الإطار المحاسبى للمحاسبة المالية دليلا 
لإعداد المعايير المحاسبية وتأويلها واختيار الطريقة 
المحاسبية الملائمة عند ما تكون هناك بعض المعاملات 
وغيرها من الأحداث الأخرى غير معالجة بموجب تأويل 
أو معيار. 

- كما يتضمن الإطار المحاسبي للمحاسبة 
المالية مفاهيم لكل الأصول» الخصوم المنتجات 
والأعباء ومجال التطبيق والمبادئ والاثفاقيات 
المحاسبية» كما يجد طريقة تقييمها إضافة إلى 
أنواع الكشوف المحاسبية أو القوائم المالية وكيفية 
عرضها. 

3 الغرض من الإطار التصوري_للمحاسبة 
المالية: 
توك ينا لاطا على Cg‏ الملتح 
النهائي للمحاسبة المالية الذي يعد دة المستفيدين من 


خلج لمشأ ويكمن الغرض الرئيسي لهذا الإطار في ما 





ساف الجهات المسؤولة عن وضع معايير 
المحاسبة المالية بتوجيه جهودها في وضع المعايير» و 
لعي يعون هذا الإطار المنطلق الرئيسي لاشتباه تلك 
المعبير؛ 

ب) مساعدة المحاسبين المعتمدين ومحافظي 
الحسابات وغيرهم(مثل إدارة ة المنشأة) في تحديد 
الفعالحة المحاسيية السليمة للأمون التق لم تدر .ةا 
ا 

ت) زيادة فهم مستخدمي التقارير المالية 
للمعلومات التي تشملها وفهم حدود واستخدام تلاك 
المعلومات» ومن ثم زيادة مقدرتهم على استخدامها؛ 

- ليس الغرض من إيضاح أهداف التقارير 
المالية سرد جميع المعلومات التي يجب أن تتضمنها 
اتقارير المالية لمتشأة ما حتي تكون مفيدة لمستخدميهاء 
و إنما الغرض من إيضاح أهداف التقارير المالية هو 
تحيد الوظيفة الأساسية لتلك التقارير بشكل عام وطبيعة 
المعلومات_التى: يجب أن تحنويهاء ٠‏ :و نظراً لان 
الوظيفة الرئيسية للتقارير المالية وطبيعة المعلومات 
التي يجب أن تحتويها تتوقف على المعلومات التي 
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يحتاج إليها مستخدمو ١‏ هذه التقارير بصفة ة أساسية. فإن 
هذا الإطار يحدد أيضاً تلك الاحتياجات بصوره ة عامة. 


اين الغرض من ا دوا ا 

في د هذه التقارير» لأن ا المختلفة 
تسعى وراء أنواع مختلفة من المعلومات التي تتلق 

الماك و ليست المحاسبة الملية أو التقارير التي 
تعد على أساسها تقديم كافة أنواع المعلومات التي 
تنشدها كل هذه الأطراف المختلفة» و إنما الغرض 
من بيان حدود استخدامات هذه التقارير هو تحديد 
الوظائف التي يتعذر على التقارير المالية.بصورة 
عامة تانيتها لأسدات من ينها ا فن بين لةه 
الرئيسة للتقارير المالية وبين غيرها من الوظائف 
التي فوا الارن انوه و ر 
المعلومات التي يمكن أن تفي بتأدية تلك الوظائف. 

- لايعتبر هذا الإطار معياراً محاسبياًء وعليه 
فإنه لا يحدد كيفية القياس أو الإفصاح عن أي أمر. 

من خلال النقاط السابقة يمكن القول بأن الإطار 
التصوري للمحاسبة المالية يهدف إلى تطوير المعايير» 
كما يساهم وبشكل كبير في تحضير الكو العالية» 
الكقوف الغالية المعذة وقق المعليز المكاسيية. 

4- النظام المحاسبي الجديد للمؤسسات : 

يسمى بالنظام المحاسبي المالي» و هو نظام لتنظيم 
عدديةء» ثم تصنيفهاء تقييمها وتسجيلها» و عرض 
و 0 صادقة على ا اللي 
ووضعية خزينته في نهاية السنة المالية 

تضمن النظام المحاسبي لمو سسات معطيات جديدة 
تحتوي على جملة من المبادئ المحاسبية والقوائم المالية 
كما يتضمن: 

اة الحساباة؛ 

- وضع القوائم المالية؛ 

- تحديد المبدئ المحاسبية التي تحكم الدورة المحاسبية؛ 

5 طبيعة النظام المحاسبى الجديد للمؤسسات : 

(i‏ بناء الإطار ا للنظام المحاسبي اة 


ب) إعطاء مفاهيم جديدة للأصول» الخصومء 
رأس المال» الأعباء والنواتج؛ 


ج( تحديد طرائق التقييم المحاسبي؛ 


د) تنظيم مهنة المحاسبة؛ 

( إعداد نماذج للقوائم المالية الختامية ووضع 

ز) تحديد قواعد وميكانيز مات سير الحسابات؛ 

6- تنظيم مهنة المحاسبة : من خلال النظام 
المحاسبي المالي يجب على المؤسسات والخاضعين 
لهذا النظام مراعاة واحترام المبادئ والقواعد التاليةة!: 

90 المحاسبة ينبغي أن تحترم فيها مبادئ الحيطة 
والحذر»› الدقة والمصداقية والشفافية والإفصاح؛ 

# كل العمليات تقاس بالعملة الوطنية وتحول 
العمليات المدونة بالعملة الأجنبية إلى العملة الوطنية 
حسب المعايير المحاسبية؛ 

# ينبغي أن يكون داخل كل مؤسسة دليل عمل 
للمراقبة والمراجعة الداخلية والخارجية؛ 


ني 


که عناصر الخصوم والأصول ينبغي أن تخضع 
للجرد الدائم على الأقل مرة في السنة بالكمية 
ا _ أساس فحص مادي وإحصاء للوثائق 
900 كل د د ينبغى أن يخضع لمبدأ 
القيد المزدوج بحيث يكون كد كج E‏ 
دائن» يجب أن تكون المبالغ المدينة مساوية للمبالغ 
الدائنة مع مراعاة التسلسل الزمني في عملية 
التسجيل كما يجب تحديد مصدر كل تسجيل محاسبي؛ 
4 كل تسجيل محاسبي يجب أن يتم انطلاقاً من 
وثائق مؤرخة ومكتوبة في شكل يضمن المصداقية؛ 
دليل أعمال نهاية الدورة يجب أن يكون موثق 
فة واضحة فى كل مر ا 
كل مؤسسة يجب أن تقوم بإعداد دفتر 
اليوميةء دفتراً كبيراً-الأستاذ-دفتر الحر ةة و 
يمكن إعداد دفاتر مساعدة لدفاتر اليومية بالقدر 
الذي يتوافق مع حجم كل كيان(مؤسسة)» 
مع مراعاة المؤسسات الصغيرة 
مسك الدفاتر المساعدة فإن المجاميع 
فقط هي التي تحول إلى الدفاتر العامة 
ل في ر اليوفية جركة ون 
ال المنتجات» الأعباء» ومنتجات الكيان؛ 
م“ يتضمن الدفتر الكبير أو دفتر الأستاذ مجاميع 
i‏ 
«» تنقل في دفتر الجرد الميزانية وحسابات 
النتائج للكيان خلال فترة محاسبية معينة؛ 


في حالة 
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جه كل الدفاتر المحاسبية التي يتم إعدادها 
ا ا :قم أ قط يها ا (10) 
ترات على الأقل؛ 

# يرقم ويؤشر على الدفاتر المحاسبية رئيس 
المحكمة أين يوجد المقر الاجتماعي للكيان» و تمسك 
هذه الدفاتر دون ترك بياض أو أي تغيير أو نقل في 
الهوامثز؟ ١ ١‏ 

*» تمسك الكيانات الصغيرة محاسبة مبسطة نتضمن 
الإيرادات والنفقات اليومية وتحتفظ لمدة(10) سنوات ابتداءً 
من تاريخ إقفال الدفائر المحاسبية؛ 

#* ينص النظام المحاسبي المالي على مسك 
اكا كوي أذ عط يق أنظمة الإعلام الآلي؛ 

فيه كن - الكقوقات ١‏ «المحاسية ٠.‏ المردائية 
بت النتائج» جدول سيولة الخزينة» جدول تغير 
الأموال الخاصة والملاحق؛ 

4 يجت أن تحرض كرت النخائبية الوصدية 
المالية للكيان ونجاعته وكل تغيير يحدث على الحالة 


الماليء كما يجب أن تعكس هذه الكشوف كل 
المعاملات والأحداث المتعلقة بنشاط الكيان( 


تاريخ 

90 كما يجب أن تتوفر الكشوف المحاسبية 
على معلومات تسمح بإجراء مقارنة اة 
المحاسبية السابقة؛ 8 
: ل الو 2 
الطرائق المحاسبية وغير ذلك من التوضيحات والتي 
من خلال یمکن قراءة القوائم المالية بشكل يسمح 
مر ر کي 

** كل مؤسسة لها مؤسسات فرعية يجب أن تنشو 
الكشوف المحاسبية المدمجة للمؤسسة الأم ككل سنويا؛ 

يمكن أن يلجأ الكيان الى أعادة التقدير بغرض 
ی و المعارمات» اللكاسية اللي 
يتضمنها الكشوف المالية؛ 

900 ترتكز عملية اعادة التقدير على الظروف التي 
تمت على أساسها هذه العملية والتي تعتمد على معلومات 
جديدة بهدف الحصول على معطيات أكثر موثوقية؛ 

00 لا يتم أي تغيير في الطرائق المحاسبية الا اذا 
فرض في اطار تنظيم جديد أو اذا كان يهدف الى 
ت اف الف 

رابعا: عولمة المحاسبة 


1- التوافق المحاسبي الدولي 


يعتبر التوافق مفهوماً ملازماً للمحاسبة الدولية و 
ا و يتميزن عن التوحيد الذي يفترض اساسا 
توحيد كلي للقواعد المحاسبية بمعنى توحيدها بشكل 
عام على المستوى الدولي. 

كما اعتبر التوافق المحاسبي أيضا على أنه تلك 
المحاولة الرامية لبوتقة عدة أنظمة محاسبية في مسار 
قادر على المزاوجة والتوفيق شن تظييفات:محاسنية 

يعبر التوافق أو التقارب المحاسبي عن" عملية تقليل 
الفروقات في تطبيقات التقرير المالي فيما بين الدول مما 
يؤدي الى زيادة إمكانية مقارنة القوائم المالية وتتضمن 
عملية التوافق تطوير مجموعة من المعايير المحاسبية 
الدولية الواجب تطبيقها في مختلف دول العالم وهذا 
لزيادة:غالمية أسؤاق رآمن:المل؟1:: 

و هكذا فالتوافق المحاسبي الدولي يضيق مجال 
الاختيار بين السياسات المحاسبية ويؤدي إلى اعتماد 
نظم محاسبية متشابهة. 

أ-أهداف التوافق المحاسبي: 

من الأهداف الأساسية التي ارتبطت بموضوع التوافق 
المحاسبي مسألة تحفيق الكفاءة التي تقتضيها التبادلات 
الاقتصادية الدولية إضافة إلى أهداف أخرى مرتبطة 
بطبيعة الأطراف المهتمة بعملية التوافق وأهمها: 

*» المؤسسة المعدة للقوائم المالية: يساعد 
التوافق المحاسبي على: 

#خفض تكاليف الاستغلال المتعلقة بإعداد القوائم 
المالية خاصة فيما يتعلق بإعداد الحسابات المجمعة 
للمؤسسات التي لديها فروع تنشط في مناطق تختلف 
SEE‏ 

إنجاح عمليات التسيير والمراقبة التي تقوم بها 
آلو مش على مخف فر و حنها»: - وقيلين أذاتها يناج 
على التقارب الذي يحكم شروط التسيير وقابلية 

ف تكن 'الو شاك من امل الا اف 
المتاحة عن محيطها بشكل فعال» خاصة إذا تعلق 
الأمر بالقيام بعمليات استثمارية أو إدماج مؤسسات 
أخرى أو آذ مراقبتها؛ 

د التموقع الجيد والتحكم في سياسة الاتصال 
التي تضمن الال الكبير عل استثمارات المؤسسة؛» 
و هذا لمساعدة عملية اتخاذ قرارات الاستثمار التى 
يقوم بها المستثمرون الدوليون. 

الأطراف المستعملة للقوائم المالية: إن 
الهدف الأساسي الذي يحققه التوافق المحاسبي 
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الدولي لهذه الفئة المتمثلة أساساً في المستثمرين 
الدوليينء هو تمكينهم من مقارنة المعلومات 
المتاحة عن كل المؤ سسات» بعد إلغاء أثر اختلاف 
معلوماتها عن اتا وبالتالي استبعاد أي 00 
أجل اتخاذ قرارات استثمارية ملائمة. 

# الهيئات الأخرى: تتحقق أهداف التوافق 
المحاسبي لهذه الفئة من خلال عملية الرقابة والمتابعة 
التي تقوم بها بعض الهيئات على المؤسسات مثل:الأمم 
المتحدةء هيئات مراقبة الأسواق المالية الوطنية 1 
الدولية والبنك الدولىء؛ لما يتيحه من خفض تكاليف هذه 
الرقابة التى تتطلب فى حالة العكس 
(وجود اختلافات)أعباء إضافية تتعلق بتكوين 
المراجعين وأدوات المراجعة والبرامج التكوينية. 

ب- دواعي ومتطلبات التوافق المحاسبي الدولي 

+ شمولية أسواق رأس المال(العولمة المالية): 

إن مفهوم العولمة الذي أصبح متداولا في السنوات 
الأخيرة هو مصطلح قياسي يشمل كل مجالات الحياة 
هنا هو العولمة الاقتصاديةء التي من تجلياتها العولمة 
الماليةه و التي يقصد بها حرية تحرك رؤوس الأموال 
مهما كان شكلها بين دول العالم دون قيد أو شرط, 

فقد أفرزت هذه الأخيرة توسعاً في النشاط الاقتصادي 
للمؤسسات» ما أدى بدوره إلى تطور أسواق رأس الال 
الذي رافقه احتياج تبادل المعلومات نتيجة لما يلي: 

توسع الأنشطة العالمية للمؤسسات: 

سمحت الأموال المتوفرة في البنوك العالميةه و 
مؤسسات وصنديق التأمين 3 رؤوس الأموال الدولية 
بمعدلات تفوق بكثير معدلات نمو التجارة والدخل العالمين» 
لذا فإن حركة رؤوس الأموال على المستوى الدولي تهدف 
إلى تحقيق أرباح باستثمارها في الدول التي هي في حاجة إلى 
موارد مالية أفضل من بقائها أو استثمارها بمعدلات منخفضة 

في الدول المصدرة لهذه الأموال» و هو ما مهد لظهور ما 
اسبح يعرف بلشركات المتعددة الجنسيات التي أصبحت في 
ظل أهداف المنظمة العلمية للتجازة الرامية إلى إتلحة كل 
الحدود والحواجز الجمركية المعرقلة لتطور التجارة العالمية. 

+ تطور الأسواق المالية الدولية: 

كان للعولمة المالية الدور الكبير والهام في تحقيق 
التقارب بين مختلف الأسواق المالية و قد ساهم التقدم 
التكتواويجى فى يمال الاتصبالات والفعلومات مسنافية 
فعالة في دمج وتكامل الأسواق المالية الدولية حيث 
تم التغلب على الحواجز المكانية والزمنية بين الأسواق 
المختلفة وانخفضت تكاليف الاتصالات السلكية 
واللاسلكية وعمليات المحاسبة إلى درجة كبيرة وهو 


الأمر الذي كان له الأثر البالغ في زيادة حركة رؤوس 
من سوق لآخرء وفي زيادة الروابط بين مختلف 
الأسواق المالية إلى الحد الذي جعل بعض المحللين 
الماليين يصفونها كما أنها شبكة مياه في مدينة واحدة20 

#+ تزايد الطلب على المعلومات المحاسبية 
والمالية الدولية: 


كان لنمو الأسواق المالية وتطويرها وانفتاحها العالمي» 
الأثر الكبير في قيام العديد من الشركات المسعرة ة أو تلك التي 
ترغب في تسعير أسهمها بتبني استراتيجيات اتصال مالية 
قوي كفيلة بربطها مع المستثمرين الذين أصبحوا يبدون 
00 مفرطة تجاه المعلومات المحاسبية والمالية التي 

تنشرها هذه ركت سواء بمناسبة الإقضاح عن نتائج 
EEE‏ ص عمايات الاستثمار التي قامت بها. 

التباين والاختلاف في الأنظمة: 

لقد أتبث الواقع أن الممارسة المحاسبية في دول 
عديدة كانت محل توافق وتقارب» ارتبطت أهميته 
تة العلاقات التى كانت تربط هذه الدول ببعضهاء 
خاصة ما يتعلق بالاستفادة المتبادلة من التجارب التى 
مكنت بعض الدول من إرساء حلول تنظيمية لبعض 
المشاكل المحاسبية نتيجة الارتباطات الثقافية 
والتاريخية الونيقة بين هذه الدول» ومع ذلك يبقى 
الاختلاف بين الأنظمة المحاسبية قائماً بين الدول تبعا 
لطبيعة الاحتياجات الوطنية المعبر عنها والمنتظر من 
المحاسبة الإجابة عليها باعتبارها أداة ضبط اقتصادي 
وكذلك عة الأهداف الموكل بها للمحاسبة في ل 
الشروط الت تحكم الحياة الاقتصادية» الاجتماعية 
والسياسية في كل دولة والتي تعتبر المصدر الرئيسي 
للاختلافات المحاسبية بين الدول21. 

2 التوحيد المحاسبى 

أ.مفهوم التوحيد: 
المحاسبي» و تباينت في طريقتها بين من تارات 
التوحيد المحاسبي بالمفهوم ومن تناولته بالأهداف. 

حيث يعتبر البعض التوحيد المحاسبي عبارة عن 
المؤسسات المنتجة في ا أو مجموعة من الأمة 
أيأ كان نوع القطاع الذي ينتمي إليه” أما المخطط 
الفرنسي فلقد تناول تعريف التو حك المحاسبي من 
خلال أهدافه إذ جاء فيه أن التوحيد يهدف إلى23: 

8 تحسين المحاسبة؛ 

4 فهم المحاسبات وإجراء الرقابة عليها؛ 

+ مقارنة المعلومات المحاسبية(في الزمان 
والمكان)؛ 


دإاعجيلة محمد 
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3 دمج المحاسبات في الإطار الموسع للمجموعات. 
قطاع أنشطة والأمة؛ 
من خلال التعريفين السابقين يمكن القول بأنهما 
اكتسبا صيغة قومية على المستوى القومي أما على 
المستوى الدولي فيمكن تعريف التوحيد المحاسبي 
بأنه"العمل على تضييق نطاق الاختلاف فيما 
يخص الأسس والمعايير المحاسبية الدولية المقيولة 
قبولاً عاماً والتي يمكن الاهتمام بها عند تطبيق 
الأسس والمبادئ التي تم توحيدها"7-. 
من هذا التعريف يمكن القول أن التوحيد 
المحاسبي العالمي تكمن مهامه الأساسية في إعداد 
المعايير المحاسبية وإزالة الاختلاف الموجود 
والتقليل من الفجوة الموجودة بين الأنظمة 
المحاسبية. 
ب-مستويات التوحيد: 
على مستوى المبادئ: يقتصر التوحيد في هذا 
المستوى على الأسس والمبادئ والمعايير الأساسية 
التي يتم اعتمادها والذي يشمل على ما يلي”: 
« توحيد أسس ومبادئ التقييم؛ 
« توحيد أسس ومبادئ قواعد حساب التدفقات 
النقدية؛ 
« توحيد أسس ومبادئ عرض البيانات المالية. 
على مستوى القواعد: و يشمل توحيد القواعد 
والإجراءات والوسائل المحاسبية وتتطلب هذه العملية ما يلي 


٠‏ حصر واختيار القواعد والإجراءات والأساليب 
المحاسبية المستخدمة فعلاًء أو التى يمكن استخدامها 
لتحقيق أهداف المحاسبة؛ 

GR CEI‏ البديلة. 

+ على مستوى التنظيم : و يشمل التوحيد على هذا 
ا توحيد النظام المحاسبي بأسره و ما بقوم 
ل يي EO‏ و 
يمتد هذا تنميط النتائج المحاسبية والقوائم المالية بالإضافة 
إلى نظم التكاليف والأسس والمبادئ التي يقوم عليها. 

ج- فوائد التوحيد: يترتب على التوحيد فوائد نذكر 
منها ما يلي: 

سآ رد زيادة دلالة البيانات المحاسبية و ذلك لقيامها 
على أسس موحدة ومفاهيم مشتركة بما يزيد من إمكانية 
الاعتماد عليها لتحقيق أهداف المحاسبة؛ 

MÎ‏ زيادة إمكانية وسهولة المقارنة بين الوحدات 
الاقتصادية المختلفة بهدف قياس كفايتها النسبية أو 
لغرض اتخاذ القرار؛ 


ا زيادة القابلية البيانات المحاسبية المستخرجة 
على أساس موحد للتعديل بما يتفق والاحتياجات 
والمفاهيم الاقتصادية؛ 

ا إمكانية وسهولة تعديل البيانات المحاسبية 
القائمة على أسس موحدة ومفاهيم محددة لما قد يطرأ 
من تقلبات في المستوى العام للأسعار؛ 

يا إذا تم الاتفاق على أسس ومبادئ محاسبية 
عالمياء فان ذلك سيكون له جليل الاثر في توجيه البحث 
الأكاديمى المحاسبى على تحسين أداء المحاسبة لوظائفها 
عن طريق البحث في الوسائل البديلة بدلا من تركيز حول 
الجدل في مزايا وعيوب البدائل المحاسبية الموحدة؛ 

سآ توفير إمكانية التجميع المرحلي للبيانات 
المحاسبية بما يخدم احتياجات المستويات الاقتصادية 
إلى بيانات. 

د- الانتقادات الموجهة للتوحيد: 

يوجه للتوحيد المحاسبي انتقادين رئيسين هما : 

* إن ومقومات التوحيد الأساسية من تشابه النشاط 
وإمكان تنميط المعاملات الاقتصادية لا يمكن توفيرها 
فى الوحدات الاقتصادية المختلفة؛ 

۴ إن المبادئ والقواعد المحاسبية لابد وأن يتم 
تصنيفها في ظل ظروف معينة وقد تختلف من مؤسسة 
لأخرى» و أن تعدد البدائل المحاسبية ما هو في الواقع 
إلا محاولة للوفاء باختياجات كل مو نة 

* إن مرحلية المفهوم منطقية تامة» حيث أنه لا 
يمعن الانتقال مباشرة من التنوع المحاسبي (الاختلاف 
المحاسبي) إلى التوحيد 5 إذ أن 0 يتطلب 
كالمحاينة: عير مد 

لذلك فان مفهوم التوافق المحاسبي يجسد مرحلة 
تمٿل جسراً ذو طبيعي السياسة مبلغها التوحيد 


صعب وجه 
المحاسبي وإن كان ال فالتوجه الحالى 
إذن اتجاه نحو تحقيق التوافق الا 
الح 


الا كنا 1 تاسلقاء. فن إمكلية الأعتماد 
نظا م محاسبي فعال من شأنه إيجاد حلول ناجحة للمشاكل 
التي تعاني منها المؤسسة سواءا مو اة اة أو 
المالية. ومن هنا تبرز ضرورة وجود نظام محاسبي 
داخل المؤسسة للتأكد من فعالية وتدارك الانحرافات 
باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة فى الوقت 
المناسب. 1 


وتجاوبا مع التوسع والتطور والتبادل التجاري بين 
مختلف دول العالم» انطلقت بعض الجهود والمحاولات 
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